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 المستخلص

عبدأ الاستخدام الةادل هو استثناء عن الأصل وهو حماية الحقوق المترتبة على الملكية 
الفكرية أو التجارية أو الصناعية لتحقيق أهداف أعظم فائدة. الأنظمة الةدلية التي رأت في 
الاستخدام الةادل فائدة اقتصادية أو تةليمية أو عسكرية أو علمية لم تنتهج عنهجاً عوحداً 
في التةاعل عع تبني عبدأ الاستخدام الةادل. بل لجاأت بةض الأنظمة الةدلية إلى تسمية 

في إشارة إلى وجود تباين أو اختامف عع المبدأ في صورته الأصلية. كما أن أسلوب  عشابهة
تةاطي الأنظمة عع ضوابط تطبيق عبدأ الاستخدام الةادل مختلف باختامف الهدف عن تبنيه 
وتشريةه. وعا يهم في كل هذا هو إعكانية تبني عبدأ الاستخدام الةادل في الأنظمة السةودية 

ف المنشودة عن وراءه. وعن خامل التحليل والاستقراء تبين أن الهدف بما يحقق الأهدا
الأساس وراء الاستخدام الةادل قد رعته الشريةة اإسسامعية في أكثر عن عوضع تم ذكر 
بةضها في ثنايا البحث. بل أن بةض الأنظمة السةودية تطبق عبدأ الاستخدام الةادل في 

يات مختلفة. ويخلص عن هذا إلى أهمية تةزيز بةض المواد القانونية وإن كان تحت عسم
المكتسبات التي حققتها الأنظمة السةودية في تطبيق عبدأ الاستخدام الةادل عن خامل 
تطويره وتوسيع نطاق تطبيقه على جميع الحقوق الفكرية أو التجارية أو الصناعية، إضافة إلى 

ثم التةاعل وفقاً لذلك. ولأن عراجةة أسلوب تطبيقه الحالي، ورصد عواضع الضةف والقوة 
عبدأ الاستخدام الةادل يةني حرعان بةض الحقوق في سبيل عصلحة أكبر، فامبد عن نظر 

 .القاضي التقديري لمنع التجاوز ورفع الضرر إن وقع على أحد الأطراف
  . الاستخدام الةادل، الملكية الفكرية، التةاعل الةادل :الدلاليةالكلمات 
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ABSTRACT 
 

Fair of use doctrine is an exception to the principle of the protection of 
copyrights. This exception is to serve higher purposes in form of education, 
economy, military and science’s objective. When legal systems around the 
globe adopting fair use doctrine, they adjust the doctrine to serve their best 
interests. Therefore, other forms of the doctrine were formed under same 
title or different naming such as fair deals doctrine. In Saudi Arabia since 
sharia law works as a basis that constitute the legislations is Saudi legal 
system; it is necessary to expose the doctrine to the sharia principles. 
Through the analytical and descriptive methodology; the paper found that 
the sharia law provided few examples of fair of use fourteen centuries ago, 
which should pave the road for more application of the doctrine in the Saudi 
legal system. Even the Saudi legal system provided within some laws’ 
articles some applications of fair use doctrine. 

Key words: 
Fair Use, Copyrights, Fair Deal. 
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 مقدمة

الحمد لله حمدًا يليق بجامل وجهه الكريم وعظيم سلطانه، والصامة والسامم على نبينا 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمةين، أعا بةد:

ترتب الملكية الفكرية حقوقاً وواجبات تتنافس الدول لرعايتها وحمايتها والحفاظ عليها، 
باً عن عتطلبات الةدالة في وذلك إيمانًا عنها بأنها حقٌ كسائر الحقوق تةتبر حمايته عتطل

ينةكس على تطور  اً واجتماعي وتجارياً  اقتصادياً  اً المجتمع. عطفاً على أن لهذه الحقوق تأثي 
المجتمةات والصناعات والةلوم والدول. ولهذه الأخية، اهتمت الةديد عن الدول والمؤسسات 
الدولية إلى إنشاء عراكز تسجيل براءات الاختراع والابتكار وإصدار قيود التسجيل على 

لذكر، وهي المنتجات الأدبية والفنية، وسن ضوابط لامستثناءات بما تراه يحقق الهدفين سابقا ا
إقرار الةدالة في المجتمع بالحفاظ على حقوق البشر، وتحقيق التطور المطلوب لنهضة المجتمةات 

 والشةوب.
الاستثناءات الواردة على الحماية المقررة للنتاج الفكري والتي تسنها بةض الدول 

صلحة بأشكال مختلفة تحقق هدفاً واحداً على الأغلب وهو تحقيق المصلحة الغالبة على ع
حماية الحق عع تخفيف أو رفع الضرر الواقع على صاحب النتاج الفكري. عن ضمن تلك 
الاستثناءات عا يةرف بمبدأ الاستخدام الةادل أو عبدأ التةاعل الةادل. وتدور فكرته على 
السماح ببةض الاستخداعات على النتاج الفكري دون تةويض صاحبه، وذلك أن تلك 

أكبر عن تحقيق الحماية للملكية الفكرية. وأبرز تلك  الاستخداعات تحقق عنفةة
 الاستخداعات وأشهرها هي استخدام النتاج الفكري في التةليم والتةلم.

في المملكة الةربية السةودية، يمكن الوقوف على صور عن عبدأ الاستخدام الةادل في و 
نشود عن بةض الأنظمة السارية، ولكن يشوب تلك الصور بةض القصور عن الهدف الم

الاستخدام الةادل بسبب بةض الضوابط الدقيقة. كما أن الشريةة تحمل في أحكاعها الةديد 
عن الصور التي يستأنس بها ويمكن تكييفها على أنها استخدام عادل لرفع الضرر الأكبر 
بضرر أقل، أو تحقيق عصلحة أكبر بإهدار عصلحة أقل. بل ويمكن أن يقال إن الشريةة 

بقت الأنظمة الةدلية الحديثة في ضبط المسائل المتةلقة بالاستخدام الةادل عن اإسسامعية س
خامل عسائل فقهية عبسوطة في كتب الفقهاء كحق الشفةة والحكر وإحياء الموات 

 والارتفاق.
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 أهمية الموضوع العلمية والعملية.

بحقوق  المتةلقة بمبدأ الاستخدام الةادل، وخاصة تلك ذات الارتباط المسائلتنظيم 
الملكية الفكرية، ضرورة قائمة لحفظ حقوق أصحاب الابتكار واإسنتاج الفكري والفني عع 
دفع عجلة التقدم، وتيسي الحصول على المةلوعة عن غي ضرر ولا ضرار. ولأن هذا المبدأ قد 

 .بدأ بالانتشار في الةديد عن الأنظمة الةدلية حول الةالم

 مشكلة البحث.

هذا البحث هو عن إعكانية تبني عبدأ الاستخدام الةادل في في  الأساسالسؤال 
الأنظمة السةودية. فمسألة الاستفادة عن تجارب الدول الأخرى واستقطاب تلك الممارسات 
وتبنيها ليست بالةملية اليسية دائماً. فتلك التجارب عبنية على عبادئ وأسس وقواعد 

ودي، أو تتةارض عع بةض المبادئ والأسس. وإجراءات قد لا تتوافق عع النظام الةدلي السة
وبالتالي، فمةرفة الفكرة عن وراء عبدأ الاستخدام الةادل، والهدف عنه، والفوائد المرجوة عن 

 وراء تبنيه، وتقييم الأثر التشريةي يةطي للمنظم تصوراً كاعاًم يمكنه عةه اتخاذ القرار المناسب.

 أسباب اختيار الموضوع.

هذا الموضوع للبحث هي عدة أسباب تضافرت فقاعت الهمة إلى  الباعث إلى اختيار
 إنجازه، وهذه الأسباب هي:

نه يناقش في عوضوعه عبدأً قانونياً غي عنتشر في إتميز الموضوع وحداثته حيث  .1
 الأوساط القانونية في المملكة الةربية السةودية أو الأنظمة الةربية.

 اونقل تلك التجارب في حال وعامءعتهالاطامع على تجارب الآخرين، وتحليلها،  .2
 وتحقق الفائدة عنها.

الغنم عن الفوائد التي يقدعها عبدأ الاستخدام الةادل في نشر الةلم والمةرفة، أو   .3
 الوقوف على تطبيقات أكثر نجاعة وتحقق ذات الأهداف.

 تقديم فكرة بحثية يمكن الاستفادة عنها، أو نقدها، أو تطويرها عن قبل الباحثين، .4
 وبالتالي إثراء المكتبة المتخصصة.
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 أهداف البحث.

 يهدف البحث إلى:
التةرف على عفهوم الاستخدام الةادل، وفوائده، وأهدافه، وصور تطبيقه في  .1

 الأنظمة الةدلية حول الةالم.
دراسة إعكانية تطبيقه في المملكة الةربية السةودية وتوافقه عع الشريةة والأنظمة  .2

 المرعية.
بمقترحات وتوصيات عتةلقة بمبدأ الاستخدام الةادل وتبنيه في الأنظمة الخروج  .3

 السةودية.

 حدود البحث.

البحث في حدوده الموضوعية يركز على عبدأ الاستخدام الةادل بصوره المتةددة أينما 
طبق أو تبني في أي نظام عدلي حول الةالم. علماً أن الهدف ليس حصر تلك التجارب، وإنما 

الحدود الموضوعية والقانونية المتةلقة بتبني تلك الأنظمة لمبدأ الاستخدام الةادل  الوقوف على
 لخدعة النظام الةدلي السةودية. التجاربفي سبيل توظيف تلك 

على النتاج الفكري والأدبي والفني،  استخداعهوبما أن عبدأ الاستخدام الةادل يغلب 
فغالب النظر في الأنظمة والقوانين والتشريةات عنصب على تلك التي تةنى بحماية حقوق 

 الملكية الفكرية.

 الدراسات السابقة.

على الرغم عن شيوع فكرة الاستخدام الةادل حول الةالم؛ إلا أن الةالم الةربي لم 
والفقهية على حد علمي القاصر. فأسأل الله أن  لقانونيةايتطرق لذلك المبدأ في الدراسات 

 تكون هذه الورقات دعوة لمزيد عن اهتمام الباحثين بمبدأ الاستخدام الةادل.

 منهج البحث.

عنهج البحث يةتمد على المنهج الاستقرائي للأنظمة الةدلية التي تبنت عبدأ 
القانونية المتةلقة بهذا المبدأ الاستخدام الةادل أو صورة عن صوره، ثم تحليل القواعد 

لامستفادة عن تلك القواعد في حال ظهور عناسبة تبني هذا المبدأ في الأنظمة السةودية. كما 
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 يظهر في بةض عواضع البحث بةض ممارسات المنهج النقدي في حدود بسيطة جداً.
يق بصياغة الفكرة وتحليلها عن المراجع والمصادر عع الالتزام الدق قمتكما قد 

ألتزم في هذا البحث بةدم إيراد نصوص عقتبسة  اباإسشارة للمرجع والمصدر في الحاشية. كم
 إلا في حالتين:

عند عدم جواز تغيي النص المقتبس عثل آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.  .1
 أو عند عرض نصوص نظاعية يراعى فيها اختيار الألفاظ وترتيبها.

 راد بالةبارة المقتبسة.قصور الفهم عن المةنى الم .2
كلمة، فيتم وضع تنسيق خاص يبين النص المقتبس   44وعند تجاوز النص المقتبس 

كلمة،   44وذلك بزيادة الحواشي الجاانبية. وفي حالة كان عدد كلمات النص المقتبس أقل عن 
 التين.التنصيص عع الالتزام بذكر المرجع والمصدر في الحاشية في كام الح عامعاتفيلتزم بوضع 
 يخص الحواشي السفلية والمراجع والمصادر، فقد التزعت بما يلي: عاوأعا 

 Chicagoعند ذكر المراجع غي الةربية والمصادر اإسلكترونية؛ التزعت بنمط توثيق  .1

Citation Style. 
 التزعت بذكر اسم وأداة وتاريخ إصدار النظام في أول ذكر له. .2
تكرر ذكر المرجع في الحواشي بدون فاصل أشرت بةبارة )المرجع السابق( عند  .3

 بينهما.
ذكرت بيانات المرجع كاعلة عن عؤلف، واسم كتاب، وجهة وتاريخ نشر عند أول  .4

ذكر للمرجع، ثم أشرت إليه عن تكرر ذكره بذكر رقم الحاشية التي ورد فيها أول 
 عرة.

 هيكل البحث.

 إلى عبحث تمهيدي وعبحثين وخاتمة. عقسمالبحث 
 عفهوم الاستخدام الةادل. وفيه ثامثة عطالب. تمهيدي:المبحث ال

 ن:االاستخدام الةادل، وفيه فرع عفهومالمطلب الأول: 
 الأول: التةريف بمبدأ الاستخدام الةادل. الفرع

 الفرع الثاني: الفرق بين الاستخدام الةادل والمبادئ المشابهة.
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 الةدلية التي تتبنى الاستخدام الةادل. الأنظمةالمطلب الثاني: 
 تبني عبدأ الاستخدام الةادل. بواعثالمطلب الثالث: 

وفيه  المبحث الأول: مبدأ الاستخدام العادل في المملكة العربية السعودية.
 ن:اعطلب

 ، وفيه ستة فروع:الةادل في عيزان الشريةة اإسسامعية الاستخدامالمطلب الأول: 
 لارتفاق.حق ا :الأولالفرع 
 .إحياء الموات :الثانيالفرع 

 الحكر. حقالفرع الثالث: 
 : الشفةة.الرابعالفرع 
 : الحق في الماء.الخاعسالفرع 
 .: الحاجة إلى عا يغيث مما في يد الناسالسادسالفرع 

 ، وفيه فرعان:الةادل في أنظمة المملكة الةربية السةودية الاستخدامالمطلب الثاني: 
 نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية. :الأولالفرع 
 نظام الةامعات التجارية. :الثانيالفرع 

 ن:اعطلب وفيه المبحث الثاني: تبني مبدأ الاستخدام العادل في النظام السعودي.
 ، وفيه ثامثة فروع:الاستخدام الةادل في النظام السةودي تقنينالمطلب الأول: 

 .عواطن القوة والضةف :الفرع الأول
 الممارسة المناسبة لتبني الاستخدام الةادل في الأنظمة السةودية. الثاني:الفرع 

 الاستخدامالخطوات التحضيية قبل صياغة عقترحات لتبني عبدأ الفرع الثالث: 
 .الةادل

 ، وفيه فرعان:المطلب الثاني: دور السلطة التقديرية لقاضي الموضوع
 أهمية دور القاضي وسلطته التقديرية. :الأولالفرع 
 وسائل جبر الضرر. :الثانيالفرع 

 الخاتمة.
 .النتائج

  .التوصيات
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 المبحث التمهيدي: مفهوم الاستخدام العادل

هذا المبحث يبين المراد بمبدأ الاستخدام الةادل والدول التي تبنت على المبدأ في 
عبدأ الاستخدام الةادل، وصور تبنيها، وأسباب أنظمتها الةدلية، والدوافع التي تدعوها لتبني 

 ذلك. وبيان ذلك في ثامثة عطالب:

 المطلب الأول: مفهوم الاستخدام العادل.

الحديث في هذا المبحث يركز على بيان المفهوم والمراد بمبدأ الاستخدام الةادل بحسب  
يث عن الفروقات كل نظام عدلي إن وجد اختامف في المراد بهذا المبدأ. ثم يلي ذلك الحد

بين المبادئ القانونية المشابهة لمبدأ الاستخدام الةادل بشكل يرفع اللبس ويبين مميزات جميع 
 المبادئ المشابهة وذلك في فرعين:

 الفرع الأول: التةريف بمبدأ الاستخدام الةادل.
 الفرع الثاني: الفرق بين الاستخدام الةادل والمبادئ المشابهة.

 الأول: التعريف بمبدأ الاستخدام العادل. الفرع
أعريكي عن -ظهر في القانون الأنجلو (Fair Use Doctrine)عبدأ الاستخدام الةادل 

يةتبر تطوراً  (2)أعريكي-ولأن القانون الأنجلو (1)م.1781طريق المحكمة الةليا الأعريكية عام 
ضائية في سن بةض القوانين سكسوني والذي يةتمد على السوابق الق-عن القانون الأنجلو

وعلى الرغم عن أن  (3)واإسلزام بها؛ فالةديد عن القضايا عالجات وساعدت في سن هذا المبدأ.

                                                           

 .Baker vأول قضية أعام المحكمة الفيدرالية الةليا استخدم فيها عصطلح الاستخدام الةادل كانت  (1)

Selden, 101 U.S. 99 (1879.) 

أعريكي يقصد به مجموعة القواعد والقوانين المتةارف والمصطلح عليها والتي تستند -القانون الأنجلو (2)
أعريكي ليس -إلى أحكام قضائية تم البت فيها. وعلى عا يوحي به المصطلح، إلا أن القانون الأنجلو
 ,Kiralfyظر حكراً على الولايات المتحدة الأعريكية، بل هو عطبق في أغلب دول الكوعنولث. ان

A. Roland , Lewis, . Andrew D.E. and Glendon, . Mary Ann. "common 
law." Encyclopedia Britannica, Invalid Date. 

https://www.britannica.com/topic/common-law. 
 .Lawrence v. Dana. (1869). 15 Fكان في قضية   الاستخدام الةادل صطلحلمأول ظهور   (3)

Cas. 26, 40 (C.C.D. Mass. 1869) (No. 8136) ،  ثم توالت الةديد عن القضايا، وعن
= 
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تلك القضايا لم تقدم تةريفاً جاعةاً عانةاً لمبدأ الاستخدام الةادل، إلا أنها عهدت لوضع 
كي والذي تم إصداره عام تةريف لهذا المبدأ. فةندعا تم سن قانون حقوق الطبع والنشر الأعري

أخذ بالاعتبار تةريف هذا المصطلح وضوابط تطبيقه. فالاستخدام الةادل وفقاً  (1)م1181
لقانون حقوق الطبع والنشر الأعريكي هو )استخدام للةمل المحمي بحقوق الطبع والنشر عن 

لتقارير طريق نسخه، أو تصويره، أو أي وسيلة عشابهة، لأغراض النقد، أو التةليق، أو ا
اإسخبارية، أو البحث، أو التدريس كةمل نسخ لكتاب بغرض تدريسه في قاعات 

 (2)الدراسة(.
بةد ذلك تبنت بةض الأنظمة الةدلية هذا المبدأ بشكله المطبق في النظام الةدلي 
الأعريكي. وبةض الأنظمة الةدلية الأخرى أدخلت عليه تةديامت وتغييات أثرت على 
بةض عناصره الأساسية. وبالتالي ظهرت صور عديدة على شكل عبادئ أو مجرد استثناءات 

 لمطبوعات والمنشورات. محدودة على سلطة صاحب الحق في ا
 : الفرق بين الاستخدام العادل والمبادئ المشابهة.الثاني الفرع

الاستخدام الةادل هو المبدأ الأساس والأقدم. ولكن عند تبنيه عن قبل أنظمة عدلية 
أخرى، تم إدخال بةض التغييات عليه حتى كانت بةض التغييات كبية لدرجة تمت إعادة 
تسمية المبدأ في تلك الأنظمة الةدلية. ولذلك فاستخدام النظام الةدلي لكلمة الاستخدام 

الب تبني المبدأ بطريقة القانون الأعريكي. وهو أن المحكمة تنظر كل قضية الةادل تةني في الغ
استخدام عادل على حدة، وتقرر عا إذا كان هناك انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أم تحمل 

                                                           
= 

. ثم قضية 1781لةام  Baker v. Selden, 101 U.S. 99بينها قضية المحكمة الفيدرالية الةليا 
Williams & Wilkins Co. v. United States, 487 F.2d 1345 (Ct. Cl. 

 Sony Corpوالتي سبقت اعتماد عبدأ الاستخدام الةادل في القانون. ثم تلتها قضية  .(1973

of America v. Universal Studios, Inc. (1984). 464 U.S. 417  وقضية
Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters. (1985). 471 U.S. 539, 

589–90. 
(1)  1976 Copyright Act at Section 107. 

 1976لقسم السابع بةد المائة عن قانون حقوق الطبع والنشر الأعريكي. انظر لترجمة غي حرفية  (2)

Copyright Act at Section 107.. 
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على عبدأ الاستخدام الةادل. هذا لا يةني أن السوابق القضائية لا يةمل بها في هذا الشأن، 
عن القضايا بهذه الطريقة هو في الحقيقة نتيجة لحكم قضائي عن  فالتةاعل عع هذا النوع

 (1)المحكمة الةليا.
أنظمة عدلية أخرى تبنت عا سمي بالتةاعل الةادل بةد أن أدخلت تةديامت جوهرية 
على فكرة الاستخدام الةادل. فكانت التةديامت تشمل الحالات المحمية بمبدأ التةاعل 

والترافع. تلك التغييات مختلفة في درجتها عن نظام عدلي إلى  الةادل، وكذلك طريقة التقاضي
آخر، حتى أن بةض الباحثين صنف تلك التغييات إلى ثمانية أنواع تنةكس تأثياتها بشكل 

الةاعل الثابت بين كل تلك المفاهيم لمبدأ الاستخدام أو  (2)كبي على عفهوم هذا المبدأ.
 ةض حقوق الملكية الفكرية لتحقيق فوائد أكبر.التةاعل الةادل هو أنه عبدأ يقلص ب

 أو ما يشابهه من مبادئ الأنظمة العدلية التي تتبنى الاستخدام العادلالمطلب الثاني: 

بةد النظام الةدلي الأعريكي، بدأت بةد الأنظمة الةدلية بتبني هذا المبدأ بشكل  
 الليبيي في قانون كاعل، أو أدخلت عليه تةديامت بسيطة أو جذرية. فالنظام الةدلي

-كان حرفياً في تبنيه للمبدأ على الطريقة الأنجلو  (3)1118حقوق الطبع والنشر الجاديد لةام 
. كل تلك الأنظمة اتخذت عن أسلوب (5)والماليزي (4)أعريكية، ثم كان النظام الةدلي الفلبيني

تحليل انتهاك حق الملكية الفكرية عن قبل المحكمة، عع استخدام اختبار الاستخدام الةادل 
(Fair Use Test)  لمساعدة المحكمة على قياس حجم الانتهاك وظروفه. وبناء على ذلك

 تحكم المحكمة إن كان الانتهاك عن قبيل الاستخدام الةادل أم لا.
                                                           

(1)  Baker v. Selden, 101 U.S. 99 (1879). 
(2)  Peter Yu, “Customizing Fair Use Transplants,” Laws 7, no. 1 (2018): p. 

9, https://doi.org/10.3390/laws7010009, 9. 
(3)  “An Act Adopting a New Copyright Law of The Republic of Liberia, 

Approved July 23, 1997. Section 2.7. (Limitation of Exclusive Rights: 
Fair Use).,” accessed September 11, 2022, 
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/lbr_e/WTACCLBR15_LE
G_2.pdf. 

(4)  “The Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 
8293), Modified in February 2013. Section 185.1.,” Official Gazette of 
the Republic of the Philippines, June 6, 1997, 
https://www.officialgazette.gov.ph/1997/06/06/republic-act-no-8293/. 

(5)  The Copyright Act 1987. Section 13. 



 صالح العبودعبدالعزيز بن د.  ،دراسة وصفية تحليلية، تبني مبدأ الاستخدام العادل في النظام السعودي

- 023 - 

الجاهة المقابلة، أنظمة عدلية تبنت المبدأ وعدلت على بةض خصائصه بشكل على 
جذري. فبدلًا عن أن تنتهج عنهج تحليل الانتهاك لحق الملكية الفكرية، استثنت بالقانون 
بةض الاستخداعات المحددة بشكل دقيق أو غي دقيق عن الحقوق الفكرية المحمية. فالمملكة 

محددة في القانون يمكن عن خاملها استخدام حقوق علكية وضةت استثناءات  (1)المتحدة
 فكرية محمية عن دون اعتبار ذلك الاستخدام انتهاكاً.

عا بين النظاعين الةدليين الأعريكي والبريطاني وطرق تبنيهما الخاصة لمبدأ عدالة 
في  الاستخدام؛ تظهر أساليب أخرى لتبني هذا المبدأ. فتميل بةضها إلى الأسلوب الأعريكي

التةاطي عع قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتميل أساليب أخرى إلى الأسلوب 
البريطاني والنصوص القانونية التي تستثني بةض الاستخداعات عن اعتبارها انتهاكاً لحق 
الملكية الفكرية. كما تظهر بةض الأنظمة الةدلية وتوظف الاتفاقيات الدولية لتفةيل عبدأ 

 (2)ةادل كمثل عا ورد في اتفاقية إنشاء المنظمة الةالمية للملكية الفكرية )الويبو(الاستخدام ال
WIPO Copyright Treaty  أو عا ورد في اتفاقية الجاوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية

TRIPS)التريبس( 
(3). 

 .تبني مبدأ الاستخدام العادلبواعث  المطلب الثالث:

وراء اتجاه عشرات الأنظمة لتبني عبدأ الاستخدام الةادل بصورته الأصلية أو بإنشاء 
نسخها الخاصة عن هذا المبدأ دوافع لابد عن فهمها. الدافع بالتأكيد ليس تقويض حقوق 
الملكية الفكرية، وإلا لما سارعت تلك الدول إلى حماية تلك الحقوق عن خامل أنظمة وطنية 

الهدف الحقيقي عن عبدأ الاستخدام الةادل هو الموازنة بين الحقوق. فما  واتفاقيات دولية.
                                                           

(1)  Expert Participation, “Copyright, Designs and Patents Act 1988,” 
Legislation.gov.uk (Statute Law Database, November 15, 1988), 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/29, Section 29 & 
30. 

(2)  “World Intellectual Property Organization: Copyright Treaty.” 
International Legal Materials 36, no. 1 (1997): 65–75. 
doi:10.1017/S0020782900018830, Article 10(1). 

(3)  “Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property,” 
TRIPS (LawTeacher), accessed September 12, 2022, 
https://www.lawteacher.net/international-conventions/agreement-on-
the-trade-related-aspects-of-intellectual-property.php, article 13. 
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بين تزاحم حق المؤلف أو المخترع أو صاحب الةامعة التجارية وغيها عن حقوق الملكية 
الفكرية، وحق المجتمع وأفراده عن الاستفادة عن بةض حقوق الملكية الفكرية، يظهر عبدأ 

 بين تلك الحقوق بشكل يكفل استخداعاً لحقوق الملكية الاستخدام الةادل ليخلق توازناً 
 (1)الفكرية بشكل عادل لأصحاب تلك الحقوق في عقابل غيهم.

وجود التوازن بين حقوق الملكية الفكرية وغيها عن الحقوق عاد بالفائدة المباشرة وغي 
فخامل أكثر عن  المباشرة على الدول التي تبنت أنظمتها الةدلية عبدأ الاستخدام الةادل.

عاعاً عن استخدام هذا المبدأ في النظام الةدلي الأعريكي؛ شهدت المنظوعة التةليمية  154
ازدهاراً علحوظاً يةزى لةدة عواعل عنها تطبيق عبدأ الاستخدام الةادل. فةلى الرغم عن 

وعوجة وجود استثناءات عن حقوق الملكية الفكرية المحمية في قانون حقوق الملكية الفكرية 
يضاف لذلك أن  (2)بشكل خاص للتةليم، إلا أن تلك الاستثناءات ضيق نطاق تطبيقها.

طريقة تةاعل النظام الةدلي الأعريكي في تطبيق تلك الاستثناءات وفقاً لمبدأ الاستخدام 
الةادل وسلطة القاضي التقديرية، خلقت نوعاً عن الفرصة لصاحب الحق في الملكية الفكرية 

 ن حقه كما سيأتي.في الدفاع ع
بناء على ذلك، فطنت بةض الأنظمة الةدلية إلى عا حققه عبدأ الاستخدام الةادل 
عن نتائج إيجابية على الجاوانب الثقافية والتةليمية، وتفوق في بةض المجالات نظراً لقدرة 

الألفية التةليم على الاستفادة عن النواتج الفكرية الحديثة، فبدأت تلك الأنظمة إلى عنذ بداية 
الحالية إلى استنساخ التجربة بشكل أو بآخر طمةاً بنتائج مماثلة أو عشابهة، وحاًم للحماية 

 الكاعلة للملكيات الفكرية.
 

  

                                                           
(1) See Patricia Aufderheide and Peter Jaszi, Reclaiming Fair Use: How to 

Put Balance Back in Copyright (Chicago: The University of Chicago 
Press, 2018), 10, 163. 

(2)  See Peter Jaszi, “Fair Use and Education: The Way Forward,” Law & 
Literature 25, no. 1 (January 2013): pp. 33-49, 
https://doi.org/10.1525/lal.2013.25.1.33, 36. 
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 المبحث الأول: مبدأ الاستخدام العادل في المملكة العربية السعودية

أو هذا المبحث للإجابة عما إذا كان يوجد صور تةاعامت في الشريةة اإسسامعية 
الأنظمة المرعية السةودية، والتي يمكن أن تكيف على أنها استخدام عادل بالمةنى الحديث. 

 ولتفصيل النقاش حول هذا التساؤل، فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى عطلبين:

 المطلب الأول: الاستخدام العادل في ميزان الشريعة الإسلامية.

صية وعا يتةلق بها عن حقوق الشريةة اإسسامعية جاءت باحترام الملكية الشخ
استةمال واستغامل وتصرف. بل وضمنت عدد عن الحقوق الأصلية والتبةية في الأعوال 
المنقولة وغي المنقولة كحق الانتفاع والسكنى والشفةة والارتفاق وغيها عن الحقوق. فالأصل 

يع الحقوق الأساسية هو انتفاع عالك المال المنقول أو غي المنقول، الةيني أو المةنوي عن جم
لملكه، ولكن ورد في الفقه اإسسامعي بةض المسائل التي قد ينقص فيها حق الاستةمال أو 
الاستغامل وحتى التصرف لمصلحة أكبر أو لحاجة أعظم. وعن خامل المطالب القادعة 
سأستةرض عدد عن المسائل الفقهية الواردة على الحقوق والتي يمكن تكييفها على أنها صورة 

 عن صور الاستخدام الةادل في ستة فروع على النحو التالي:
 .حق الارتفاقالفرع الأول: 

وهذا  (1)حق الارتفاق هو حق يرد على الةقار )النافع( لمنفةة عقار آخر )المستنفع(.
عن شأنه التأثي على حق الاستةمال والاستغامل بما لا يسبب ضرراً بالغاً على الةقار 

في حق الارتفاق عا بين عقتصد في تحديد أنواعه وتوابةه وصوره وعا يجري  )النافع(. والفقهاء
عليه عن أحكام، وعا بين عتوسع في ذلك. وعا يةنينا في هذا المقام هو أن عفهوم الارتفاق 
عند الفقهاء اتفاقاً عشاركة بةض عساحة الةقار )النافع( بما يكفل الانتفاع عن الةقار 

ه طريق على عقاره إلا بالمرور على عقار جاره فهذا حق ارتفاق. )المستنفع(. فمن لم يكن ل

                                                           

زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز  عندانظر تةريف الجامهور  (1)
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن  ؛141-147:1 ، دار الكتاب اإسسامعي(2الدقائق." )ط

 .281، حبيب الماوردي، "الأحكام السلطانية." )القاهرة: دار الحديث(
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ولأنه استةمال لا يجوز أن تترتب عليه عضرة ويحقق عصلحة عةتبرة فهو استةمال عادل 
 لبةض حقوق الةقار )النافع(.

 .إحياء المواتالفرع الثاني: 
يةطي لصاحب الفةل حق التملك وعا يلحق بذلك عن  يإحياء الموات عن الأراض

حقوق استةمال واستغامل وتصرف. فالأرض الموات هي التي لا عالك لها، أو لا ينتفع بها 
فلو قام شخص باستثمار أرض  (1)أحد، أو لم يجر فيها إحياء، أو لم يسبق عليها علك.

عوات بإحيائها بالسكنى أو الزراعة بما لا يسبب ضرراً على أحد ولا يخالف أعر ولي الأعر؛ 
 فقد قام باستةمال عادل لأرض لا عطالب بها. 

 حق الحكر: الثالثالفرع 
يقصد به احتكار الةين المؤجرة بةقد استئجار طويلة المدة عع  -بكسر الحاء- الحكر

أو  (2)ظ على أصل الةين. ولفظ الحكر يستةمله الفقهاء للدلالة على الةقار المحتكر،الحفا
ومما يظهر عن نصوص الفقهاء وبةض  (4)، أو ذات المةاعلة.(3)الأجرة في عقابل الحكر

أن حق الحكر يرد على الةين الموقوفة، وللمستأجر البناء  (5)القوانين التي نظمت هذا الحق
الموقوفة والبناء عليها كما في الأراضي الوقفية دون أو تؤول إليه علكية الةين والانتفاع بالةين 

                                                           

الأثي، "النهاية في غريب الحديث والأثر." تحقيق طاهر  مجد الدين أبو السةادات الجازري ابن :انظر (1)
 ،481:1 م(،1181 -هـ 1311أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي )بيوت: المكتبة الةلمية، 

أحمد بن محمد بن علي الفيوعي الحموي، "المصباح المني في غريب الشرح الكبي." )بيوت:  ؛384:3
وف بن تاج الةارفين المناوي، "التوقيف على عهمات التةاريف." عبدالرؤ  ؛573:2المكتبة الةلمية(، 

 .317 م(1114-هـ1414، القاهرة: عالم الكتب، 1تحقيق عبد الخالق ثروت )ط
محمد أعين بن عمر بن عبدالةزيز بن عابدين، "حاشية عنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز  (2)

 .224:5، ، دار الكتاب اإسسامعي(2الدقائق." )ط
انظر اإسشارة إلى هذا الاستةمال في النقل عن اإسعام نجم الدين الطرسوسي بقوله: "وكذا لو بنى في   (3)

الأرض الموقوفة المستأجرة عسجداً ووقفه لله تةالى أنه يجوز. وإذا جاز فةلى عن يكون حكره؟" ابن 
 .224:5" ،نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق

 .224:5 ،"ة عنحة الخالق على البحر الرائقحاشي، "ابن عابدين (4)
 .1213-1241في المواد عن  1181( لسنة 43رقم ) عثل القانون المدني الأردني (5)
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الأصلية. وتنتهي عامقته بالةين وعا عليها بانتهاء عقد الحكر. والأصل أن عقود اإسجارة تمنح 
المستأجر حق الاستةمال في غالبها. بينما عقد الحكر هو عقد إجارة تمنح المستأجر حق 

تغامل وبةضاً عن التصرف في الةين المؤجرة. ولكن هذه الحقوق اإسضافية الاستةمال والاس
عن الأصل في عقد الحكر في حقيقتها استةمال عادل للةين المحتكرة بةقد إجارة طويل 
الأجل، وتحول الةين وعا عليها عن بناء وتحسينات وتةديامت للمالك الأصلي بةد انقضاء 

 الأجل.
 .الشفعة: الرابعالفرع 

استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه عن يد عن انتقلت هي ةة الشف
فالأصل أن الةقود والبيوع ناجزة إلا أن يرد عليها عانع لأصل الةقد أو التصرف.  (1).إليه

وفي هذه الحالة، فالأصل أن المشتري ثبت له حق الاستةمال والاستغامل والتصرف تبةاً لحق 
إليه. ولكن هذا الحق ورد عليه حق أولى عن حقه وهو حق الشريك بأن الملكية الذي انتقل 

 يقدم على غيه في اعتامك حق شريكه إن أراد عن باب الاستخدام الةادل لحق الملكية.
 .الحق في الماء: الخامسالفرع 

في المسلمون شركاء في ثامث: عبدأ الحديث في هذا الحق هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
ومما اتفق عليها أكثر شراح الحديث والغريب والفقهاء أن المقصود  (2)".الماء، والكلأ، والنار

المذكورة في الحديث هي التي لا عالك لها أو كان يسياً لا يضر الأخذ  لماء، والكلأ، والناربا

                                                           

انظر محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البةلي، "المطلع على ألفاظ المقنع." تحقيق محمود الأرناؤوط،  (1)
 .335 ،م(2443 -هـ 1423للتوزيع، ، عكتبة السوادي 1ياسين محمود الخطيب )ط

أخرجه أبو داود، سليمان بن الأشةث الأزدي السجستاني، "سنن أبي داود." تحقيق شةيب  (2)
رقم ، حديث م(2441 -هـ 1434، دار الرسالة الةالمية، 1الأرنؤوط، محمد كاعل قره بللي، )ط

عاجة القزويني، "سنن ابن  ابن عاجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد بنواخرجه  ؛344:5 ،(3488)
، 1عاجه." تحقيق شةيب الأرنؤوط، عادل عرشد، محمَّد كاعل قره بللي، عبداللّطيف حرز الله، )ط

وصححه الحافظ ابن  ؛527:3( 2482رقم )، حديث م(2441 -هـ 1434دار الرسالة الةالمية، 
ريج أحاديث الرافةي حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الةسقامني، "التلخيص الحبي في تخ

 .153:3 (،1344، حديث رقم )م(1171 -هـ 1411، دار الكتب الةلمية، 1الكبي." )ط
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الةادل سواء   والمةول عليها هنا أن الماء وعا يتبةه عن كلأ ونار يرد عليها الاستةمال (1)عنه.
 المذكورة في الحديث مملوكة أم لا. الأصنافكانت 
 .الحاجة إلى ما يغيث مما في يد الناس: السادسالفرع 

عند الخوف عن ذهاب النفس أو عا دونها قد يلجأ اإسنسان إلى عا في يد غيه. 
بل  (2)والشريةة في هذا الباب لم تةاقب عن هذا شأنه كمن سرق ليطةم ويمنع زهاق روحه.

ويلحق بذلك عن غص فأخذ عن يد  (3)قد يتسع الأعر ويةظم كما حصل في عام الرعادة.
فكل تلك المسائل فيها تةدٍ عن طرف على حق طرف آخر،  (4).غصتهغيه عا يدفع به 

ولكن لأن ذلك التةدي كان لتحقيق عصلحة أعظم؛ فقد عالجات الشريةة ذلك بةدة طرق  
 كما سبق.

بق، أن الشريةة اإسسامعية سبقت التنظيمات القانونية الحديثة وعلى هذا يتبين مما س

                                                           

 (1/475جاعع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثي ) :انظر (1)
 عوفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قداعة، "المغني." تحقيق الدكتور عبداللََّّ بن عبدالمحسن التركي، (2)

هـ 1418، الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 3الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، )ط
 .412:12، م(1118 -

أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي، "البداية والنهاية." تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي،  (3)
 .81:14، م( 1118 -هـ  1417ن، ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإسعام1)ط

باتفاق الةلماء على أن شارب الخمر لدفع الغصة يدفع عنه إقاعة الحد، فالأولى عا دون ذلك. انظر  (4)
 ؛352:4، 14:3، 14:1، أحمد الدردير، "الشرح الكبي على مختصر خليل." )دار الفكر(

عبدالباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، "شرح الزُّرقاني على مختصر خليل." تحقيق عبدالسامم محمد 
محمد بن أحمد الخطيب  ؛117:7، م(2442 -هـ 1422، لبنان: دار الكتب الةلمية 1أعين، )ط

 -ـ ه1415، دار الكتب الةلمية، 1الشربيني، "عغني المحتاج إلى عةرفة عةاني ألفاظ المنهاج." )ط
عنصور بن يونس البهوتي، "كشاف القناع عن اإسقناع." تحقيق لجانة  ؛517:5، م(1114

 - 1421، الرياض: وزارة الةدل في المملكة الةربية السةودية، 1عتخصصة في وزارة الةدل، )ط
عصطفى بن سةد بن عبده  ؛18:14، 347:8، 14:1 م(. 2447 - 2444هـ | 1421

 -هـ 1415، المكتب اإسسامعي2في شرح غاية المنتهى." )طالسيوطي، "عطالب أولي النهى 
 .324:5، م(1114
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ن نطاق تطبيق الاستخدام الةادل في الشريةة إفي صور عتةددة لامستخدام الةادل. بل 
اإسسامعية أوسع عن نطاق تطبيقه في كل الأنظمة الةدلية الحديثة مجتمةة. وعا ذكر عن تقرير 
في هذا المبحث لوجود الاستخدام الةادل في الشريةة اإسسامعية عا هو إلا جزء مختصر في 

على الةين. ولو فتح الباب لتتبع  بةض التةاعامت تأسيساً على الحقوق الأصلية التي ترد
 الشريةة اإسسامعية لربما ألف فيه بةض المجلدات. فيعواطن الاستخدام الةادل 

 المطلب الثاني: الاستخدام العادل في أنظمة المملكة العربية السعودية.

على الرغم عن أن لفظ الاستخدام الةادل أو عا شابهه عن ألفاظ عثل التةاعل الةادل 
 الأنظمة السةودية، إلا أنه باإسعكان الوقوف على صور عن الاستخدام الةادل في لم يرد في

عدد عن الأنظمة السارية ولوائحها التنفيذية. ولأن الاستخدام الةادل يكثر الحديث عنه 
والحاجة له في الملكية الفكرية؛ فالتركيز سيكون على أنظمة اإسعامم والثقافة والنشر وعدد عن 

ة والاقتصاد والاستثمار تمثل جوانب عن الملكية التجارية والصناعية. واستةراض أنظمة التجار 
 :فرعينإلى الاستخدام الةادل عن خامل  يشيتلك الأنظمة المتضمنة عا 

 (1).ولائحته التنفيذية الفرع الأول: نظام حماية حقوق المؤلف
الخاعسة عشرة عن نظام قام المنظم بذكر عدد عن صور الاستخدام الةادل في المادة 

حقوق المؤلف وذلك على سبيل الاستثناء عن الحصول على عوافقة صاحب الحق في المؤلف 
والظاهر عن قراءة المادة الخاعسة عشرة عن نظام حقوق المؤلف هو  (2)أو المصنف الفني.

 ةادل.واستفادتها عن عبدأ الاستخدام ال والبحثيةالاهتمام بالةملية التةليمية والثقافية 
فةلى سبيل المثال، يمكن الاستةانة بالمصنفات التي قد نفدت، أو فقدت إصداراتها، 
أو تلفت، للأغراض التةليمية بشرط ألا يضر ذلك عادياً بالمؤلف، وأن يكون ذلك في حدود 

تجاري أو ربحي. إضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة عن  لهدفالحاجة، وألا يكون النسخ 
عن عصنفات سبق نشرها  و رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائطأعقتطفات قصية، 

                                                           

 هـ.2/8/1424بتاريخ  41الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ (1)
التي وقةت عليها المملكة الةربية ( Berne Convention) هذه الاستثناءات تتوافق عع اتفاقية برن (2)

 م.11/3/2444السةودية في 
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، التاريخ، والأدب والفنون ونقلها للكتاب المدرسي ضمن المنهج التةليمي، أو نقلها لكتب
 وذلك بشرط أن يكون النقل بقدر الحاجة عع الةزو للمصنف واسم المؤلف.

نقل المؤسسات البحثية نت وفي سبيل دعم البحث الةلمي، فالمادة الخاعسة عشرة استث
إن كان ذلك لأغراضها الداخلية أو لدعم الدراسات  جزاء عن المقالات والمصنفات الةلميةلأ

 الالتزام بمبادئ الأعانة الةلمية. ععوالبحوث 
 (1): نظام العلامات التجارية.الثانيالفرع 

المادة الحادية والةشرون عن نظام الةامعات التجارية رتبت حماية عدنية للةامعات 
التجارية. وفي ذات المادة، استثنت عن تلك الحماية عا يكون على سبيل الاستةمال المنصف 
للةامعة التجارية إن كان الاستخدام إسشارات أو عبارات أو رسوم وصفية خالية عن الصفة 

ت فيها الةامعة التجارية. ولأن النظام جاء لحماية صاحب الةامعة التجارية المميزة التي تميز 
عن استةمال أي عامعات تجارية تسبب تضلياًم لدى الجامهور؛ فإن الاستخدام المنصف 
يجب ألا يكون عسبباً لأي نوع عن التضليل. وعلى الرغم عن أن الاستةمال المنصف في نص 

ز الةامعة التجارية، إلا أن فكرة الاستخدام الةادل حاضرة المادة اشترط عدم استخدام عا يمي
 عن هذا الاستثناء. الفكرةوبوضوح في 

يتضح مما سبق أن الشريةة اإسسامعية والأنظمة المرعية في المملكة الةربية السةودية 
ليست بغريبة عن فكرة الاستخدام الةادل. بل أن الاستخدام الةادل حاضر في كثي عن 

وإن لم ينص على أنها عن قبيل الاستخدام الةادل. وهذا أعر عفهوم إذا علمنا أن التةاعامت 
عبدأ الاستخدام الةادل حادث على التنظيمات القانونية حول الةالم على عستوى الفكرة أو 
المسمى. أعا الأنظمة السةودية فهي نتاج لسياسة شرعية هدفها رعاية عصالح الناس عع 

مة الةدلية الةالمية بما لا يخالف الشريةة اإسسامعية. يبقى السؤال الاستئناس بتجارب الأنظ
عن حالة هذا المبدأ في الأنظمة السةودية، وعن إعكانية تطويره وتحديثه إن لزم الأعر. 

 وللإجابة عن هذا التساؤل فقد تم تخصيص المبحث الثاني لذلك. 
  

                                                           

 هـ.27/5/1423بتاريخ  21م الملكي رقم م/الصادر بالمرسو  (1)
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تبين في المبحث الأول أن الاستخدام الةادل له صور عتةددة في الشريةة اإسسامعية 
وعدد عن الأنظمة في المملكة الةربية السةودية، وبالتالي فام حاجة إلى الحديث عن تقديم 
الفكرة على أنها حادثة على التنظيمات السةودية. ولةل عن المجدي هو دراسة صور 

دل في الأنظمة السةودية وتحديد عا يمكن تحسينه سواء على عستوى المبدأ أو الاستخدام الةا
 التطبيق. وهذا المبحث مخصص للحديث عن ذلك عن خامل عطلبين:

 المطلب الأول: تقنين الاستخدام العادل في النظام السعودي.

عبدأ الاستخدام الةادل هو في الحقيقة استثناء عن الأصل وهو انتفاع صاحب الحق 
بكاعل الحقوق المقررة شرعاً أو نظاعاً على الةين، أو اإسنتاج الأدبي والفني وغيها. ولأجل 
هذا، لابد لهذا الاستثناء عن تقنين يحقق الفائدة المرجوة عن الاستخدام الةادل ويحفظ 

. صحيح على أن نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته ونظام الةامعات تهاكالانالحقوق عن 
التجارية أشارت في عواضع على عبدأ الاستخدام الةادل، ولكن هل عا تم في تلك الأنظمة  
كاف لتحقيق كاعل الأهداف المرجوة عن الاستخدام الةادل؟ الجاواب عن ذلك عن خامل 

 ثامثة فروع:
 .والضعفمواطن القوة الأول:  الفرع

أشارت إلى الاستخدام الةادل  -كما سبق-الأنظمة السةودية في أكثر عن عوضع 
بذكر ضوابطه وحالات استخداعه تارة، أو بذكر عرادف لمةنى الاستخدام الةادل. وهذا في 
الحقيقة يختصر كثياً عن عملية تبني عبدأ الاستخدام الةادل في النظام الةدلي السةودي. هذا 

في حد ذاته ليس بغريب على الأنظمة في المملكة الةربية السةودية، والحاجة قائمة لأن المبدأ 
 فقط لمراجةة نضوج الفكرة والتطبيق.

في المادة الخاعسة عشرة عن نظام حقوق المؤلف تقلصت الأهداف المنشودة عن وراء 
ففي نص  عبدأ الاستخدام الةادل بسبب بةض القيود في ذات المادة، والامئحة التنفيذية.

المادة، لا يمكن الاستةانة بمصنف للأغراض التةليمية إلا بشروط. أحد تلك الشروط هو أن 
يكون المصنف مما قد نفد أو فقد أو تلف. وهذا الشرط يةني أن أي عصنف لا يمكن 
الاستةانة به عا دام عوجوداً ولو كان باهظ الثمن، أو صةب الحصول عليه، وكان المراد عنه 
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للةملية التةليمية. ثم جاءت الامئحة في المادة الرابةة عشرة واشترطت عوافقة قدر يسي 
أصحاب الحق المسبقة في حالة أداء المصنف في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التةليم. 
وبالتالي، فام سبيل لتطبيق عبدأ الاستخدام الةادل هنا دام الأعر عرتبط بموافقة أصحاب 

ستخدام الةادل استثناء عن الأصل وهو اشتراط الموافقة أو شراء الحق. وقد تقرر أن عبدأ الا
 الحقوق.

وعلى الرغم مما سبق، فالنظام حقق السبق بمةالجاته لمشكلتين لازالتا محل نزاع في 
وهي حق نسخ المصنف لامستخدام الشخصي،  (1)حول الةالم، الةدليةالةديد عن الأنظمة 

 وعسألة الحق في النسخ الاحتياطية.
 .الممارسة المناسبة لتبني الاستخدام العادل في الأنظمة السعودية: الثاني الفرع

بناء على عا سبق، فالاستخدام الةادل ليس بغريب على الأنظمة السةودية، وللإجابة 
عن التساؤل بخصوص الطريقة المثلى لتبني الاستخدام الةادل أو تطويره داخل الأنظمة 

 عدة نقاط ابتداءً. السةودية؛ فيجب اإسشارة إلى
بالنظر تطبيق عبدأ الاستخدام الةادل في عدد عن الأنظمة الةدلية حول الةالم نجد أنها 

الأسلوب الأول يةطي للقاضي صامحية كبية للنظر في كون  (2)لا تخرج عن ثامثة أساليب.
عن أن ل الاستخدام الةادل أم لا. وعلى الرغم يالانتهاك الحاصل على حقوق الملكية عن قب

الأنظمة والقوانين تنص صراحة على حالات اعتبار الانتهاك عن قبيل الاستخدام الةادل؛ إلا 
 حدى تلك الحالات على القضية المةروضة بين يديها.إنطباق اأن المحكمة تتدخل في تحديد 

                                                           

ذلك مما حدى بالمنظمة الةالمية للملكية الفكرية إلى تنظيم لقاء عمل لمناقشة قضايا تنفيذ عةاهدة  (1)
والتي (WPPT) وعةاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WCT) الويبو بشأن حق المؤلف

 Pierreقدم فيها عقترح لاستثناءات وقيود على حق المؤلف والحقوق المجاورة عن قبل البروفيسور 

Sirinelli وهي المقترحات التي تم تبنيها لاحقاً في أغلب دور الةالم التي تطبق عبدأ الاستخدام أو ،
 :التةاعل الةادل. انظر

Pierre Sirinelli, “Exceptions and Limits to Copyright and Neighboring 
Rights,” WIPO (World Intellectual Property Organization, December 3, 

1999)، https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=1266.. 
 سبق عرضها بالتفصيل. (2)
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الأسلوب الثاني يفصل حالات اعتبار الانتهاك عن قبيل الاستخدام الةادل، وضوابط 
ارات واستثناءاتها في نصوص قانونية. وللمحكمة الحكم بناء على تلك النصوص تلك الاعتب

القانونية عند نهوض خامف بسبب انتهاك للملكية الفكرية. أعا الأسلوب الثالث فأسلوب 
بين الأسلوبين السابقين. فمع وجود نصوص تفصيلية للحالات التي يةتبر فيها انتهاك الملكية 

ام الةادل، إلا أن للمحكمة سلطة تقديرية. والأنظمة الةدلية التي الفكرية عن قبل الاستخد
تتفق في كثي عن التفاصيل على الرغم التشابه الكبي في أسلوب  تكادتتبنى هذا الأسلوب لا 

 عةالجاتهم لمبدأ الاستخدام الةادل.
أعا بخصوص الأسلوب المناسب لتبني أو تطوير عبدأ الاستخدام الةادل في الأنظمة 
السةودية، فيكون عن خامل تطوير النصوص القانونية الحالية بذكر الحالات التفصيلية التي 

ل الاستخدام الةادل سواء في الأنظمة أو لوائحها ييةتبر فيها انتهاك الملكية الفكرية عن قب
التنفيذية أو التشريةية. ولكن يجب أن يكون تبني الاستخدام الةادل يهدف إلى أهداف 

قق عصالح عةتبرة، ويخدم عبادئ واضحة. لأن فقدان الهدف أو ضةف المصلحة محددة، ويح
أو ضبابية المبادئ المرجوة عن تبني الاستخدام الةادل قد يسبب ضةفاً أو انحرافاً في النتيجة 

 النهائية. وهذا الانحراف قد يظهر في الصياغة أو التطبيق.
خدام الةادل هو توفي الأدوات فةلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الهدف عن الاست

المناسبة للتةليم، أو البحث الةلمي، أو التطور الصناعي على حساب بةض حقوق الملكية 
الفكرية أو الملكية الصناعية أو التجارية. ووجود هذا الهدف لا قيمة له إن لم تتضافر الجاهود 

أو الأهداف المرجوة عن في عرحلة صياغة النصوص القانونية وعرحلة تطبيقها لتحقيق الهدف 
 تبني الاستخدام الةادل.

 تبني مبدأ الاستخدام العادل.لقبل صياغة مقترحات  التحضيريةالثالث: الخطوات  الفرع
يلزم قبل البدء في صياغة أي عقترحات لتةديل أو تطوير أي عن الأنظمة السارية أو 

ذلك نوعين عن الدراسات. اقتراح أي نظام جديد يتبنى عبدأ الاستخدام الةادل أن يسبق 
الدول التي تتبنى نوعاً عن أنواع عبدأ الاستخدام  تجربةالنوع الأول دراسة عقارنة لسبر تفاصيل 

الةادل. وهذه الدراسة تةود بالفائدة على واضةي التشريةات بأنها تكشف عواطن القوة 
ء التشريةية التي والضةف في التشريةات المقارنة، وتجنب صاحب الدراسة الوقوع في الأخطا
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وقةت فيها الدول عوضوع الدراسة المقارنة. كما تمكن هذه الدراسة صاحب القرار عن اتخاذ 
 التجربة الأنسب للأهداف وللطبيةية القانونية في البلد.

النوع الثاني عن الدراسات الضرورية قبل عملية التشريع هي دراسة قياس الأثر. وهذه 
قتصادية ووظيفية واجتماعية اعالية و ر محددة تشريةية و الدراسة تشتمل على قياس لآثا

، وعن ثم تحليل النتائج وتقييمها. وعلى ضوء هذه الآثار يتكون لدى صاحب القرار وصحية
تصور يساعده على المضي بسن التنظيم أو الةدول عن ذلك كلية أو إلى خيارات أخرى غي 

مماثلة بناء على قرار مجلس الوزراء بفرض السةودية ممارسة  الةربيةتشريةية. وفي المملكة 
 (1)ضوابط إعداد ودراسة عشروعات الأنظمة واللوائح وعا في حكمها.

 المطلب الثاني: دور السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.

عن المناسب أن يكون لقاضي الموضوع في قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية وعبدأ 
الاستخدام الةادل سلطة تقديرية تةالج بةض الحالات التي لا يمكن تنظيمها عن خامل 
نصوص قانونية أو لم يتم تنظيمها. فكما هو عةلوم أن عن خصائص القاعدة القانونية الةموم 

يمكن أن يكون النص القانوني عاعاً عتجرداً بشكل يؤدي إلى ضرر ، هذاوالتجرد، ولأجل 
لبةض الفئات أو الأشخاص في بةض الحالات أو الممارسات. وهنا يكون قاضي الموضوع 
بسلطته التقديرية سبب في تحقيق الةدل وإعادة الحق لصاحبه. وبيان عا سبق عن خامل 

 :ينالتالي الفرعين
 .ضي وسلطته التقديريةأهمية دور القاالأول:  الفرع

ولفهم أهمية دور القاضي وإعماله لسلطته التقديرية في عسائل الاستخدام الةادل، 
سنفترض المثال التالي: النص القانوني أعطى حقوق الملكية الفكرية للمؤلف على عصنفه، 
وفي نص قانوني آخر أعطى الحق للقائم بالةملية التةليمية أن يستنسخ الجازء اليسي عن 

ية التةليمية داخل القاعة الدراسي بشكل لا يؤثر سلباً على الحقوق المصنف بما يخدم الةمل
المادية للمؤلف. ففي هذا المثال يمكن للمؤلف أن يطالب بقيمة عدد عةين عن نسخ عصنفه 

                                                           

بقرار مجلس الوزراء  ، ثم حدثت تلك الضوابط21/1/1435( وتاريخ 215( قرار مجلس الوزراء رقم )1)
 هـ.34/11/1437( وتاريخ 813رقم )
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نسخة لكل طالب في القاعة الدراسية،  تباعلأن القائم بالةملية التةليمية ضيع عليه فرصة أن 
التةليمية أن يجيب بأن الجازء المستل عن المصنف قدر بسيط لا  كما يمكن للقائم على الةملية

يستدعي أن يشترى كل طالب المصنف بأكمله لأجله. وهنا يقوم القاضي بدوره في إحامل 
التوازن بين حق المؤلف والاستخدام الةادل عن خامل المقاربة بين المتشابهات والتفريق بين 

 النصوص القانونية في القضية. المفترقات ومحاولة تحقيق الةدل وتفةيل
 .وسائل جبر الضرر: الثاني الفرع

لسلطة القاضي التقديرية دور عهم في رفع الضرر عمن تأثر سلباً بمبدأ الاستخدام 
الةادل وتطبيقاته. فلو تبين لدى القاضي أن التوازن قد اختل بين صاحب الحق في الملكية 

استخدم ذلك الحق تحت غطاء الاستخدام  الفكرية أو التجارية أو الصناعية وبين عن
الةادل؛ لوجب على القاضي إعادة تحقيق التوازن عن غي مخالفة للنظام. ويمكن للقاضي عن 
خامل سلطته التقديرية أن يةوض المتضرر جزئياً أو كلياً بةدة طرق لا تتةارض عع الأهداف 

تماعاً في الحالة المةروضة بين يديه المرجوة عن عبدأ الاستخدام الةادل. كما يمكنه إلغاء الحق 
حين يكون الضرر أعظم عن المصلحة المبتغاة. كما يمكن أن تتدخل الدولة في دعم الأنشطة 
التي يخدعها عبدأ الاستخدام الةادل بتةويض عن تضرر وفقاً لما يقرره القاضي عن خامل 

 (1)سلطته التقديرية.
 

  
  

                                                           

(، 1435"، )دراسة عقارنة -المسؤولية عن اإسضرار بالسمةة التجارية حسام بن عبدالرحمن الفتني، " (1)
71-11. 
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 الخاتمة

وبشكره تدوم النةم. فالله أسأل أن يبارك فيما عملت، وأن بحمد الله تتم الصالحات، 
يجةله خالصاً لوجه. وأن يجةل فيه صامح البامد ونفع الةباد. ولةل مما يحسن في خواتم 
البحوث الةلمية أن يةرض الباحث عا وجده عن نتائج أثناء قياعه بالبحث، وأن يثني 

 نتائج.بتوصيات ذات عامقة عباشرة أو غي عباشرة بتلك ال
 أولًا: النتائج.

بدأ الاهتمام بمبدأ الاستخدام الةادل نظراً لما حققه عن أهداف خامل المائة  -1
 والأربةون عاعاً الماضية.

ظهرت صور عتةددة لامستخدام الةادل بما يتناسب عع حاجة الأنظمة الةدلية  -2
 والأسس والمبادئ التي يقوم عليها التشريع في تلك البلدان.

اإسسامعية صور عتةددة لامستخدام الةادل عع ضوابط تتناسب وتلك في الشريةة  -3
 وكل عسألة.

توجد صور عن الاستخدام الةادل في بةض الأنظمة السةودية عع استثناءات أثرت  -4
 في كفاءة المبدأ.

 ثانياً: التوصيات.
 لابد عن دراسة لتقييم الأثر الاقتصادي والتجاري والتنظيمي والثقافي في حال تم إقرار -1

أي صورة عن صور عبدأ الاستخدام الةادل، أو تغيي الوضع الحالي في الأنظمة 
 السةودية.

لابد عن الوقوف على فوائد عتحققة عن وراء تبني عبدأ الاستخدام الةادل، وألا  -2
 يترتب على ذلك ضرر أكبر عن النفع.

لمبدأ الاستخدام الةادل، وهل يخرج مخرج الضرورة أو  التكييف الفقهي عهم -3
 الاستثناء على الأصل وهو حماية حقوق الملكية الفكرية.

إعادة تقييم الوضع الراهن فيما يتةلق بحماية الملكيات الفكرية، وعا يتةلق بصور  -4
الاستخدام الةادل في الأنظمة السةودية، والوقوف على عسوغات تطبيقه بالصورة 

 الحالية.
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بمبدأ الاستخدام الةادل في التشجيع على عزيد عن الأبحاث والدراسات المتةلقة  -5
 الملكية الفكرية وغيها عن صور التملك.
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 المصادر والمراجع

تحقيق  ."النهاية في غريب الحديث والأثر" ابن الأثي، مجد الدين أبو السةادات الجازري،
 -هـ 1311المكتبة الةلمية،  :)بيوت ،محمود محمد الطناحي ،طاهر أحمد الزاوى

 (.م1181
التلخيص الحبي في تخريج "الفضل أحمد بن علي بن حجر الةسقامني، أبو  ،بن حجرا

 (.م1171 - هـ1411دار الكتب الةلمية، ، 1)ط ."أحاديث الرافةي الكبي
-ه1425 ،دار الحديث :)القاهرة ."بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ،ابن رشد الحفيد

 م(.2444
على البحر  عنحة الخالق، "حاشية عابدينابن عابدين، محمد أعين بن عمر بن عبدالةزيز 

 ، دار الكتاب اإسسامعي(.2الرائق شرح كنز الدقائق." )ط
عبداللََّّ بن تحقيق الدكتور  ."المغني، "عوفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد ،بن قداعةا

دار عالم الكتب  :الرياض، 3، )طعبدالمحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو
 .(م1118 -هـ 1418ة والنشر والتوزيع، للطباع

عبدالله بن  الدكتور تحقيق." البداية والنهاية" ،الفداء إسماعيل بن عمر، أبي بن كثيا
 -هـ 1417واإسعامن، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1، )طعبدالمحسن التركي

 م(.1118
شةيب  تحقيق ."نن ابن عاجهس" ،أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عاجة القزويني، بن عاجةا

دار الرسالة ، 1)طعبداللّطيف حرز الله،  ،محمَّد كاعل قره بللي ،عادل عرشد ،الأرنؤوط
 (.م2441 -هـ 1434الةالمية، 

، دار 2." )طالرائق شرح كنز الدقائق"البحر  المصري،زين الدين بن إبراهيم بن محمد  ،ابن نجيم
 الكتاب اإسسامعي(.

شةيب  تحقيق ."سنن أبي داود، "سليمان بن الأشةث الأزدي السجستاني ،أبو داود
 (.م2441 -هـ 1434دار الرسالة الةالمية، ، 1)طمحمد كاعل قره بللي،  ،الأرنؤوط

محمود  تحقيق ."المطلع على ألفاظ المقنع" ،محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، البةلي
 -هـ 1423للتوزيع، السوادي  ة، عكتب1الخطيب، )طياسين محمود ، الأرناؤوط
 (.م2443
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لجانة عتخصصة في وزارة تحقيق  ."كشاف القناع عن اإسقناع" ،عنصور بن يونس ،البهوتي
 هـ 1421 - 1421، وزارة الةدل في المملكة الةربية السةودية، الرياض: 1)طالةدل، 

 .م( 2447 - 2444|
)بيوت:  ."ي في غريب الشرح الكبيالمصباح المن" ،أحمد بن محمد بن علي الفيوعي ،الحموي

 (.المكتبة الةلمية
 (.دار الفكر) ."الشرح الكبي على مختصر خليل، "أحمد، الدردير
 تحقيق ."شرح الزُّرقاني على مختصر خليل" ،عبدالباقي بن يوسف بن أحمد ،الزرقاني

 (.م2442 -هـ 1422 دار الكتب الةلمية، لبنان: 1)طعبدالسامم محمد أعين، 
، 2)ط ."عطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" ،عصطفى بن سةد بن عبده ،السيوطي

 (.م1114 -هـ 1415المكتب اإسسامعي
دار ، 1)ط ."عغني المحتاج إلى عةرفة عةاني ألفاظ المنهاج" ،محمد بن أحمد الخطيب ،الشربيني

 (.م1114 -هـ 1415الكتب الةلمية، 
قرار مجلس ب نظمة واللوائح وعا في حكمها، والصادرةضوابط إعداد ودراسة عشروعات الأ

( 813بقرار مجلس الوزراء رقم )ه، والمحدثة 21/1/1435( وتاريخ 215الوزراء رقم )
 .هـ34/11/1437وتاريخ 

 ."دراسة عقارنة -المسؤولية عن اإسضرار بالسمةة التجارية الفتني، حسام بن عبدالرحمن، "
 .1181( لسنة 43)رقم  القانون المدني الأردني

دار )القاهرة:  ."الأحكام السلطانية" ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب ،الماوردي
 (.الحديث

عبد الخالق تحقيق  ."التوقيف على عهمات التةاريف" ،عبدالرؤوف بن تاج الةارفين ،المناوي
 (.م1114-هـ1414عالم الكتب، ، القاهرة: 1ط) ثروت

 .هـ27/5/1423بتاريخ  21الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/، و التجاريةنظام الةامعات 
بتاريخ  41الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/، و نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية

 .هـ2/8/1424
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